
 باريــس - بدد الموقف الإيراني المتشـــدد 
حول ســـبل تســـوية الملف النووي وربطه 
بذريعـــة إجراء الانتخابات الرئاســـية بعد 
أســـابيع، آمال إدارة الرئيـــس جو بايدن، 
والتـــي أعربـــت في عـــدة مناســـبات أنها 
مســـتعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مع طهران، وإحياء الاتفاق الذي انسحبت 
منـــه إدارة ســـلفه دونالد ترامب، شـــريطة 

العودة إلى الامتثال لشروط الاتفاق.
وتريد إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق، 
ويتطلع البيت الأبيض إلى عملية منســـقة 
بدرجة كبيرة، تعود فيها الولايات المتحدة 
وإيران إلى الامتثال في نفس الوقت لبنود 
الاتفاق، ولا يســـمح لأي منهما بالانتصار 
على الآخر. ولكن يبدو أن طهران التي ربما 
تبالغ في لعـــب دورها كما تفعل في الكثير 
من الأحيان، تعتقد أنها قادرة على تحقيق 

نتيجة أفضل في المستقبل القريب.

وفـــي ضـــوء التســـويفات والمماطلـــة 
الإيرانية، تشـــكل انطباعٌ لدى دبلوماسيين 
ومســـؤولين غربيـــين وخبراء بـــأن فرص 
إحـــراز واشـــنطن وطهران تقدمـــا لإحياء 
الاتفـــاق النـــووي المبـــرم فـــي 2015 قبـــل 
الانتخابـــات الإيرانيـــة في يونيـــو المقبل 
تضاءلت على نحو مقلق وأن الدبلوماسية 
ستظل متعثرة حتى وقت لاحق هذا العام.

وترى ميغان أوسيلفان النائب السابق 
لمستشار الأمن القومي الأميركي في العراق 
وأفغانستان خلال فترة ولاية باراك أوباما 
في تحليل نشـــرته وكالـــة بلومبيرغ أن ما 
بدا بســـيطا للغاية في الحملة الرئاســـية 
لبايـــدن، تبين أنه، مثلـــه مثل كل ما يتعلق 

بإيران، معقد للغاية.
ومـــع ذلك، ترجح أوســـيلفان أن تؤدي 
الاتفاقيـــة الحالية إلى طريق مســـدود في 
أكتوبـــر 2023، فـــي ”يوم الانتقـــال“، حيث 
من المفترض أن يصـــادق البرلمان الإيراني 
على بروتوكول إضافي للســـماح بتفتيش 
أكثر صرامة لمنشـــآته النووية. ومن المقرر 
أن يرفـــع الاتحاد الأوروبـــي كل العقوبات 
المتبقيـــة، وعلى الكونغـــرس الأميركي أن 
يفعل الشيء نفســـه بإجراء تشريعي، بدل 

تعليقها بأمر تنفيذي.
وحتى الآن فشـــل الطرفان في الاتفاق 
بشأن من سيتخذ الخطوة الأولى، فطهران 
ترى أنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات 
التي فرضهـــا ترامب عندما انســـحب من 
الاتفاق في 2018، بينما تقول واشنطن إنه 
يتعين أولا على طهران اســـتئناف الالتزام 

بالاتفاق الذي تنتهكه منذ 2019.
وتظهر أساليب إيران في التملص من 
ذلـــك بوضوح في تصريحات مســـؤوليها، 
حيـــث قال وزيـــر الخارجيـــة محمد جواد 
ظريف إنه ”إذا لم يتم إحراز تقدم في وقت 
قريب للعودة إلى الاتفاق فإن الدبلوماسية 
الانتخابـــات  بســـبب  لأشـــهر  ســـتتوقف 
الرئاســـية الإيرانية المقرر عقدها في الـ18 

من يونيو“ المقبل.
ورغـــم أن السياســـة النووية الإيرانية 
يحددهـــا في نهاية المطاف المرشـــد الأعلى 
علي خامنئي الذي لا يخوض الانتخابات، 
فإن معانـــاة الناخبين الاقتصادية قد تؤثر 

على نهـــج طهـــران عبر طريـــق انخفاض 
الإقبال على المشـــاركة في الانتخابات وهو 
ما يدعم من يرون أن المؤسسة يتعين عليها 

أن تتبع سياسة معتدلة.
غربيـــون  دبلوماســـيون  وأشـــار 
ومســـؤولون إيرانيـــون فـــي تصريحـــات 
لوكالـــة رويتـــرز إلـــى أن وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة صاغت اقتراحـــا متدرجا تمكن 
بموجبـــه عـــودة طهـــران وواشـــنطن إلى 

الالتزام بالاتفاق.
وتســـتند الخطـــة، التـــي طُرحت على 
المســـتوى الداخلـــي بإيـــران فـــي فبراير 
الماضـــي ووافق عليهـــا خامئني والمجلس 
الأعلـــى للأمـــن القومي إلى وقـــف طهران 
تخصيـــب اليورانيوم بنســـبة 20 في المئة 
مقابل موافقة واشـــنطن علـــى الإفراج عن 
بعـــض الأرصـــدة الإيرانيـــة المجمـــدة في 
الخـــارج لدى اليابـــان وكوريـــا الجنوبية 

والعراق وقيمتها 15 مليار دولار.
ويرى دبلوماســـيون غربيون أنه على 
إدارة بايـــدن إصـــدار أمـــر تنفيـــذي برفع 
فرضهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة،  العقوبـــات 
ترامـــب، وهـــي فكـــرة يـــرى المســـؤولون 
الأميركيون وغيرهم أنها لا تصلح كبداية، 
لأن الإيرانيـــين الراغبـــين في موقف أشـــد 
رفضـــوا الاقتراح لأســـباب منهـــا أن الأمر 
التنفيذي لن يضمن فعليـــا رفع العقوبات 
كما أنهـــم رفضوا أيضا خطة بديلة أشـــد 
لتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في 

المئة لشهر أو اثنين.
وكشـــف مصدر وثيق الصلـــة بمكتب 
خامنئـــي، لم تكشـــف رويترز عـــن هويته، 
أن الأخيـــر عقد عدة اجتماعات مع المجلس 
الأعلـــى للأمـــن القومـــي ورئيـــس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية لمناقشـــة ما يتعين 
فعله. وقـــال إن ”خامنئي وافق في البداية 
علـــى الخطة قبـــل أن يقـــرر فـــي اجتماع 
فـــي مطلع مـــارس الجاري أن المؤشـــرات 
مـــن الإدارة الأميركية غير كافية ويســـود 
الآن موقف أشـــد يطالب برفـــع العقوبات 

الأميركية أولا“.
وكان مسؤولون أميركيون قد اقترحوا 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة أن يتخـــذ الجانبان 
خطـــوات ”متبادلة“، لكن إيـــران لم ترحب 

بالفكرة.
وفـــي كلمـــة لـــه الأحـــد الماضـــي، قال 
خامنئـــي إنـــه ”ينبغـــي على المســـؤولين 
الإيرانيين افتـــراض أن العقوبات لن ترفع 
في وقـــت قريب وأن علـــى الأميركيين رفع 
كل العقوبات“. وأضاف ”سوف نتحقق من 
ذلك وفي حال إلغاء العقوبات سنعود إلى 
الوفاء بالتزاماتنا دون أي مشكلة… صبرنا 

طويل“.
ورأى هنـــري روم المحلل في مجموعة 
يوراســـيا أن تصريحات خامنئي تســـلط 
الضوء على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة 
وإيران لـــن تعيدا إحياء الاتفـــاق النووي 
قبـــل الانتخابات الرئاســـية الإيرانية وأن 
احتمال عقد اجتماع بين البلدين قائم لكنه 

ليس مرجحا قبل يونيو القادم.
ومع أن الأمـــور لا تزال عالقة، والوقت 
فرنســـا  لكـــن  الانتخابـــات،  قبـــل  ينفـــد 
الأوروبية  الأطـــراف  وألمانيا،  وبريطانيـــا 
في الاتفاق النووي، لا تزال تســـعى لإحراز 
تقدم. وقال مســـؤول في الاتحاد الأوروبي 
إن ”فرص تحقيق انفراجة قبل الانتخابات 
تصل نســـبتها إلى خمسين في المئة“، لكنه 
قلل من أهمية المحادثات المباشرة وذكر أن 

الاتصالات غير المباشرة قد تحرك الأمور.

 لنــدن - لم تكن أرامكـــو عملاق النفط 
الســـعودي بعيدة عـــن تداعيـــات الأزمة 
الصحية التي ضغطت على الطلب العالمي 
بشكل أكبر منذ تفشـــي فايروس كورونا، 
قياســـا بما كانت عليه الأوضاع في سوق 
الطاقة خلال الســـنوات الســـابقة، حيث 
ظهر ذلك واضحا من البيانات الرســـمية، 
التي تم الكشف عنها بداية هذا الأسبوع.

وأعلنت الشركة، التي أدخلت تغييرات 
على هيكلة مجلـــس الإدارة قبل عدة أيام، 
عـــن تحقيـــق الشـــركة أرباحـــا قدرها 49 
مليار دولار بنهايـــة العام الماضي، والتي 
وصفتها بأنها «واحدة من أكثر السنوات 

تحديا في التاريخ الحديث».

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذا الانخفاض 
بنسبة 44 في المئة في الأرباح على أساس 
ســـنوي، فإن الشـــركة ســـتفي بالتزامها 
بدفع 75 مليار دولار أرباحا للمســـاهمين، 
ســـيذهب معظمها إلى خزائن الدولة، لكن 
يبدو أن شـــركة النفط الســـعودية ستدفع 

ثمنا مقابل ذلك.
وهـــذا التراجـــع هـــو الثانـــي علـــى 
التوالي، حيـــث تقلصت أرباح أرامكو في 
2019 بنســـبة 20.6 فـــي المئـــة، قبل اندلاع 
معركـــة الأســـعار وتراجعها الحـــاد بعد 
انهيـــار اتفاق خفـــض الإنتاج فـــي إطار 

تحالف أوبك+.

ما تأثيرات ذلك

لخـــص المحلـــل السياســـي أليســـتر 
نيوتـــن، الـــذي أمضى عشـــرين عاما في 
الســـلك الدبلوماســـي البريطانـــي، فـــي 
تحليل نشـــرته مؤسســـة ”عرب داجست“ 
الاستشـــارية آثـــار تراجع الأربـــاح على 
نشاط الشركة مســـتقبلا في ثلاثة عوامل 

رئيسية.
أولا تخفيـــض النفقـــات الرأســـمالية 
بمقدار 6 مليارات دولار عن العام الماضي، 
مـــا يعني إنفاقـــا أقل بكثير عـــن الإنفاق 
المخطـــط لهذا العـــام؛ ثانيا زيادة نســـبة 

الديـــن لأكثـــر من الضعف ليصـــل إلى 55 
في المئة على أســـاس سنوي؛ ثالثا خفض 
بنســـبة 30 في المئة فـــي إجمالي الأموال 
المدفوعة للخزينة الســـعودية، على الرغم 

من العاملين الأول والثاني.
ومع ذلـــك، وكمـــا قال أنجلـــي رافال 
بعد أن  في صحيفة ”فاينانشـــيال تايمز“ 
أصـــدرت أرامكو نتائجها مباشـــرة، فإن 
الشركة ”كانت تتمتع بالمرونة بشكل أكبر 

من نظيراتها الدولية“.
وأضاف إنه ”على عكس ما رأيناه من 
أوبك قبل 12 شهرا، سيساعد قرار المنظمة 
فـــي الرابع من مـــارس 2021 بالإبقاء على 
ســـريان الأمور في أرامكـــو إلى حد كبير 
بشكل طبيعي حتى تخفيضات الإنتاج في 
مايو المقبـــل المتفق عليها خلال انخفاض 
الأســـعار في العـــام الماضـــي“. ومع ذلك، 
يبقـــى انتظار مقدار المســـاعدة وتأثيرها 

سيد الموقف.
ولقد كانـــت النتيجة المباشـــرة لقرار 
أرامكـــو مطلـــع هذا الشـــهر هـــي تعزيز 
الارتفـــاع فـــي أســـعار النفـــط، الـــذي تم 
تســـجيله منذ قرار أوبـــك+ في الثالث من 
ديســـمبر الماضـــي لزيادة الإنتاج بشـــكل 

تدريجي.
وكان هـــذا القـــرار وسياســـة ضبـــط 
النفس، التي تم اتباعها في وقت ســـابق 
هذا الشهر بناء على إصرار الرياض إلى 
حد كبيـــر، ونتج هذا القـــرار الحكيم عن 
بعض الأحداث التي جدت منذ ديســـمبر 

.2020
ويقـــول نيوتـــن إن تلـــك السياســـة 

أدت إلى أمرين اثنين، الأول استمرار 
الارتفاع في أسعار النفط، الذي 

كان لا يزال مؤقتا في أواخر 
2020، مع ارتفاع سعر خام 

برنت من 48 دولارا في 
أوائل ديسمبر إلى 70 
دولارا للبرميل وذلك 

للمرة الأولى منذ منتصف 
مارس 2019، مدفوعا بشكل 

جزئي بهجمات جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران 

على السعودية.
أما الثاني، فإن الصعود 

القوي، الذي حدث 
الأسبوع الماضي 

على ما 
يبدو، 

توقف وانعكس بشـــكل جزئي، مع تراجع 
خام برنت بنســـبة 7 فـــي المئة تقريبا إلى 
64.5 دولار وهو أكبر انخفاض أســـبوعي 
لـــه منذ أكتوبـــر الماضـــي، بفضل ضعف 

الطلب.

التفاؤل لن يدوم

لا تزال توقعات شـــركات وول ستريت 
متفائلة، فمؤسسة غولدمان ساكس، على 
ســـبيل المثال، ملتزمة بتوقعاتها بارتفاع 
ســـعر خـــام برنـــت إلـــى 80 دولارا خلال 
الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك لدفع منظمة 
أوبـــك+ للاتفاق في أغســـطس على زيادة 

الإنتاج بمقدار 2.8 مليون برميل يوميا.
كما تتوقع شـــركتا جي.أس وجي.بي 
مورغان تشيز أن المحفزات المالية ستعمل 
على رفع ســـعر النفط فـــوق 100 دولار في 
العـــام المقبل إن لم يكن بحلول أواخر هذا 
العـــام، وهو مســـتوى غير مســـبوق منذ 
عام 2014 حينما ارتفعت الأســـعار بشكل 
قياســـي قبل أن تعود إلى الانهيار لتصل 

في بعض الفترات إلى 23 دولارا.
وتصر وكالة الطاقـــة الدولية على أن 
الجائحة عملت علـــى توفير طاقة فائضة 
أكثر من كافية يمكن استغلالها بسهولة، 
أي حوالـــي 9.3 مليـــون برميل يوميا، مع 
وجـــود مخزونـــات نفطية عالميـــة لإبقاء 
الأسعار تحت الســـيطرة ليس فقط حتى 
عام 2021، ولكن بعد ذلك وحتى عام 2023.

وقالـــت الوكالة في تقرير ســـابق إنه 
”يتـــم العمل على فائض المخـــزون الكبير، 
الـــذي تراكـــم العـــام الماضي وســـتعود 
مخزونـــات النفـــط العالميـــة، باســـتثناء 
إلـــى  الاســـتراتيجية،  الاحتياطيـــات 
مســـتويات ما قبل الوباء فـــي عام 2021. 
ومـــع ذلك، قـــد لا تكون هناك عـــودة إلى 
الوضع الطبيعي لســـوق النفط في حقبة 

ما بعد كوفيد – 19“.
ويعتقد المحلـــل البريطاني نيوتن أن 
هـــذا لا يعنـــي أن وكالـــة الطاقة
 الدولية تنحاز إلى أولئك، 
الذين يعتقدون أن العالم 
الآن يعيش عصر ذروة 
الطلب، لكنها تقر 
بالفعل ”باحتمال 
بلوغ ذروة في 
وقت أقرب مما كان 
متوقعا في السابق 
إذا اتبعت الحكومات 
سياسات قوية لتسريع 
التحول إلى الطاقة

 النظيفة“.
ونتيجة لذلك، لا 
يُتوقع الآن سوى زيادة 
متواضعة في 
الطلب 
العالمي، 
الذي 
يبلغ 
 4.4
مليون

 برميل يوميا مقارنة بمســـتويات ما قبل 
الجائحة، إلـــى 104.1 مليون برميل يوميا 

فقط بحلول عام 2026.
وكما تشـــير وكالـــة الطاقـــة الدولية، 
فإن هذا ”ســـيوجد معضلة للدول المنتجة 
للنفـــط والشـــركات التي تحجـــم عن ترك 
المـــوارد الموجـــودة فـــي الأرض أو بنـــاء 
قـــدرات جديدة يمكن أن تصبح عاطلة عن 

العمل“.
وهـــذه المعضلة لا تقتصـــر على دول 
وشـــركات أوبـــك+، ولكن أيضا ســـتطال 
البعـــض الآخر مثـــل الولايـــات المتحدة، 
حيث الآراء حول النفط الصخري منقسمة 
تماما كما هو الحال بالنسبة لإنتاج النفط 

في جميع المجالات.
وديريك  جاكوبـــس  جاســـتن  وكتـــب 
برويـــر في صحيفـــة ”فايننشـــال تايمز“ 
منتصف هذا الشهر يقول إن وزير الطاقة 
الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان، 
قـــال فـــي الرابع مـــن مارس الجـــاري إن 
”قطـــاع النفط الأميركـــي المنهك لم يعد في 
وضع يســـمح له بتدميـــر جهوده للحفاظ 
على ارتفاع الأســـعار من خلال الحفر من 

جديد“.

معضلة جماعية

مع ذلك، ومن خـــلال الحكم من تقرير 
جديد لبروير نشـــر قبل أيـــام، فإن وجهة 
النظـــر هـــذه لا يشـــاركها بعـــض أولئك 
الذين يعملون بالفعل في القطاع، والذين 
يتوقعـــون حدوث طفرة أخـــرى بناء على 
الاعتقـــاد بـــأن ”تخفيضات إنتـــاج أوبك، 
والائتمان الرخيـــص، والإنفاق الحكومي 
المحفز، وتحول ســـوق الأســـهم بعيدا عن 
أسهم التكنولوجيا إلى شركات ’الاقتصاد 
القديم‘ كلها عوامل توفر مساعدة لمنتجي 

النفط“.
واقتبـــس بروير تصريحـــا لأحد أكبر 
المســـتثمرين في القطاع، وهو ويل فانلوه 
من شـــركة كوانتم إنرجي بارتنرز، والذي 
قـــال فيـــه ”قد تكـــون الســـنوات الخمس 
المقبلـــة أفضل خمس ســـنوات لدينا على 
الإطلاق للاستثمار في الهيدروكربونات“.

وقـــد لا تتعارض مواقـــف فانلوه في 
حد ذاته مع وجهة نظر الأمير عبدالعزيز. 
وكمـــا يقـــول برويـــر يبـــدو أن منتجـــي 
النفط الصخري الباقـــين والأكثر إصرارا 
واجتهـــادا ســـيكونون علـــى الأقـــل أكثر 
تركيـــزا إلى حد ما على عائد الاســـتثمار 

بدلا من مجرد زيادة الإنتاج.
وبطريقـــة أو بأخـــرى، تعنـــي هـــذه 
المنتجـــين  علـــى  يتعـــين  أنـــه  الأوقـــات 
اســـتنتاجات  استخلاص  والمســـتثمرين 
وشـــيكة ووضـــع رهاناتهـــم وفقـــا لذلك. 
ولكن بالنســـبة للباقين، فإن جميع أوجه 
عـــدم اليقين تؤكد علـــى البقاء، في الوقت 
الحالي، علـــى حاجز فوق الحـــد الأدنى، 
أي إلى الحد الـــذي انخفض عنده الطلب 
في العام الماضـــي وتبينّ أنه تغيّر هيكلي 
وليس دوريا. وفي ضوء ذلك يؤكد نيوتن 

أن الوقت فقط كفيل بإثبات ذلك.
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تراجع الطلب على النفط ما عاد دوريا..

هناك تغيرات جذرية وعميقة
عودة الوضع الطبيعي لسوق الطاقة في حقبة ما بعد الجائحة أمر مستبعد

تســــــلط الأحداث الجارية في قطاع الطاقة، والذي جســــــدته بوضوح الأرباح 
المتراجعة لأرامكو الســــــعودية إحدى أكبر شــــــركات النفط في العالم، وذلك 
ــــــى حالة عدم اليقين المســــــيطر على  ــــــى التوالي، الضوء عل للعــــــام الثاني عل
ــــــه تراجع الطلب على النفط  المراقبين والخبراء بشــــــأن المدى الذي يصبح في
هيكليا وليس دوريا، مما يعني أن ثمة خللا ســــــيطرأ على الســــــوق عاجلا أم 

آجلا وقد يربك هذا النشاط على نحو غير متوقع.

ما انفكت إيران تخوض لعبة كســــــب الوقت بخصــــــوص برنامجها النووي، 
فكما توقع المراقبون فإن عــــــودة إدارة جو بايدن إلى الاتفاق يكتنفها الكثير 
من التحديات والتعقيدات، وقد بدأت تتجلى في تشــــــديد طهران لموقفها من 
خلال تلغيم أيّ محاولة لتســــــوية هذا الملف باشــــــتراطاتها، ما يعني أن آمال 

انفراج هذه الأزمة باتت شبه مستحيلة.

ما بدا بسيطا في حملة 

بايدن الرئاسية تبين أنه 

معقد للغاية

ميغان أوسيلفان

النفط بلا بوصلة

السنوات الخمس 

المقبلة أفضل فترة 

للاستثمار في النفط

ويل فانلوه

الوقت فقط كفيل 

بإثبات ما إذا كان تراجع 

الطلب بات أمرا هيكليا

أليستر نيوتن

إيران تستأنف لعبة

كسب الوقت مع بايدن

في الملف النووي
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أدت إلى أمرين اثنين، الأول استمرار
الارتفاع في أسعار النفط، الذي 
أواخر كان لا يزال مؤقتا في
2020، مع ارتفاع سعر خام
دولارا في 48 برنت من
70 أوائل ديسمبر إلى
دولارا للبرميل وذلك 

منذ منتصف  للمرة الأولى
مارس 2019، مدفوعا بشكل

جزئي بهجمات جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران 

على السعودية.
أما الثاني، فإن الصعود 

القوي، الذي حدث
الأسبوع الماضي 

على ما 
يبدو، 

أن وكالـــة هـــذا لا يعنـــي
 الدولية تنحاز إلى
الذين يعتقدون أ
الآن يعيش عص
الطلب، لك
”ب بالفعل
بلوغ ذ
وقت أقرب
متوقعا في
إذا اتبعت الح
سياسات قوية
التحول إلى

النظيفة“.
ونتيجة
يُتوقع الآن سو
متواض


